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 يخالفاللبناني حيث يكاد القاضي الإداري قرار س. س. متواضع في وقائعه وهائل في عطاءاته ال هذا 
 leالقانونية لإحقاق حق يعتبره مشروعاً. وهذا يدحض موقف المدافعين عن فكرة أن القاضي هو "فم القانون  النصوص

juge bouche de la loi."  القاضي صاحب سلطة جبارة يستمدها من قدرته على تفسير القوانين ومن اعتماده تعاليم
 الوضعانية الواقعية. 

 

 13/5/2009الصادر في  2009-413/2008تعليق على قرار "س. س." لمجلس الشورى اللبناني الرقم 

 

 جورج سعد، أستاذ في كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية                                              
 
 
 
 
 

 موضوع القرار: مراجعة تطلب عدم وضع عبارة "متبنى" على إحراج القيد
 

 المستدعي : س.س. 
 كرم القزي.شوكت معكرون؛ المستشارة: ريتا  صادر؛ المستشار: ي الهيئة الحاكمة: الرئيس شكر 

 : الدولة المستدعى ضدها
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 وقائع القضية مقدمة:  
  

بطال يها إفيطلب  الداخلية والبلدياتارة وز  –بمراجعة بوجه الدولة  الدولة اللبناني شورى  مجلستقدم س.س. لدى 
فرادي اعطائه اخراج قيد عائلي وا  من رفض المتض 4/4/2002الصادر عن المدير العام للاحوال الشخصية بتاريخ  القرار

ن الإدارة ارتأت لك. خاليين من أي اشارة الى حكم التبني... رقم...  بالتبني المسجل على خانته في سجل نفوس. لابنه ج
يرعى حالة المولود غير الشرعي وحالة المولود اللقيط حصراُ، دون ان يشمل أي حالات اخرى ومنها  الجديد ان القانون 

ختصاص الشورى كما مسألة التفسير القانوني الذي ينبغي الأهمية موضوع ا . يطرح هذا القرار فائقُ 1حالة الابن بالتبني
ذا القرار )قسم التي يطرحها هلرئيسية ما هي النقاط القانونية اأن يراعي واقع الحال وتقدم المجتمع وكرامة الإنسان البشري. 

 .)قسم ثان( مساراً حديثاً للقضاء اللبناني لُ قراراً متقدماً يكم   ه أول( ولماذا يجب اعتبار 

 
 القسم الأول: النقاط القانونية الرئيسية التي يطرحها هذا القرار

 

في هذا القرار يؤكد القضاء الإداري اختصاصه على جزء من قضايا الأحوال الشخصية بخلاف موقف الدولة 
 رة ثانية(.)فقرة أولى( معتمداً تفسيراً فلسفياً قانونياً لمفهوم "المولود غير الشرعي" )فقللقرار النافذ  اً ويعتمد تفسيراً توسعي

 

                                                           

الصادر في  قرارالمن  18على المادة  24/7/1996الصادر في  القانون الجديدنص الإضافة التي أتى بها  -1 

 في ذكرت ان النفوس قيد واخراجات الهوية تذاكر تنظم التي الشخصية حواللأوا النفوس لدوائر يجوز لا": 2/12/1924

 غير انه او شرعي غير مولود هو القيد اخراج او الهوية له تعود من ان على تدل عبارة يةأ الاخراجات او التذاكر هذه

 لمرجعا او المعني الشخص الى المعنى بهذا بيانات او فاداتإ عطاءإ  المعنية دارةلإل يمكن انه غير ب،لأوا ملأا معروف

 ."مشروعة ولاسباب فقط المختص القضائي
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  الإداري لقضاء لالواسع ختصاص الفقرة الأولى: الا

      

  أولا: موقف المستدعي      

ه لان القرار المطعون فيداري، الإن النظر في المراجعة الحاضرة يدخل ضمن اختصاص القضاء دفع المستدعي بأ     
م عد انف او تعديل في قيود سجلات النفوس.. كما أضاف ن المراجعة لا ترمي الى تحوير او حذولأ داري هو قرار إ

خراجات من إ "العدلية" لأن عدداً كبيراً منازعات من شأنه الإكثار من الللبت في هذه القضية صلاحية القضاء الإداري 
  كل غير قانوني.شالقيد تعطى ب

 

 : موقف الدولةثانيا  

حوال المتعلقة بالارد المراجعة بسبب عدم صلاحية هذا المجلس للنظر في المسائل تدعى ضدها الدولة المسطلبت     
، ولا يخرج عن هذه القاعدة Théorie du bloc de compétenceفيها نظرية توحيد الصلاحية  قُ طب  الشخصية التي تُ 

عطاء ة بإلتنظيمي، وان المسائل المتعلقإلا الحالات التي تستدعي من الشورى تقدير شرعية مراسيم او قرارات لها الطابع ا
ا للقضاء التي يعود النظر فيهو حوال الشخصية العائدة للفرد الفردي تدخل ضمن نطاق قضايا الأائلي او خراج القيد العإ

 العدلي.

صلًا أ دن القرار الاداري المطلوب إبطاله غير موجو لأ أيضاً  ه يجب رد المراجعة في الشكلكما تدفع الدولة بأن
ذة ولا يمكن نظمة النافندة الى القوانين والأتدارية مستوجيهات إالشخصية لا تتعدى كونها دارة الاحوال باعتبار ان إحالة إ

 توصيفها بالقرار الاداري.

  

دارة الأحوال ر قابل للتطبيق من جانب إهو قانون غي 541/1996رأت الدولة أن القانون  بالإضافة إلى هذا
لاغ ولم يعد نافذاً وبات هو  الأخير القرارا هذا فيم 2851/1924من القرار  18رة الى المادة الشخصية لتعلقه بإضافة فق

 )أنظر شرح هذه النقطة لاحقاً(.  7/12/1951من غير مفعول اعتباراً من تاريخ صدور قانون 

 
 : موقف الشورى ثالثا     

 قرار المطعون فيه للطعنفي قابلية ال -1    
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 افذندعي بمراجعة لإبطاله هو قرار تقدم المستدارة من أن القرار الإداري الذي رد الشورى أولًا على ما دفعت به الإ
ه الموج   2/4/2002خ تاري كتاب رئيس مصلحة النفوسل الشورى موقفه هذا بالقول إن نظراً لترتيبه آثاراً قانونية مهمة. وعل  

مطالعة لرئيس المصلحة المذكور حول طلب الجهة المستدعية الرامي الى عدم  ن  الى مدير عام الاحوال الشخصية تضم  
ي ى المسجل على خانتهما. وقد انتهت المطالعة الى اعتبار الطلب واقعاً فذكر الملاحظة المتعلقة بكيفية قيد ابنهما المتبن  

لمطالعة مستدعية مضمون اغ الجهة البلاتعليل قانوني مفصل، والى اقتراح إمستندة في ذلك الى  غير موقعه القانوني
 المذكورة.

ان مدير عام الاحوال الشخصية بعد اطلاعه على المطالعة المذكورة اقترح الموافقة عليها وعلى  ويضيف الشورى 
كورة ين من كون المطالعة المذما تضمنته من اقتراح ابلاغ مضمونها الى الجهة المستدعية وهذا ما حصل فعلًا، كما يتب

رى الشورى بحق يلذا  رفقتها هذه الاخيرة باستدعاء المراجعة.المستدعية كجواب على طلبها وقد أ بلغت فعلًا الى الجهةقد أُ 
دارة بابلاغها الجهة المستدعية كامل المطالعة المذكورة المتضمنة اعتبار طلبها غير واقع في موقعه القانوني ن الإأ

 دعية.ابلاغ هذا الرفض الى الجهة المست الطلب المذكور وهو الرفض. وقد تم  تكون قد اتخذت موقفاً صريحاً من  الصحيح

اً للشكل ن تم التعبير عنه وفقإ"دارة هذا المشكو منه هو قرار صريح بالرفض ون موقف الإألذا يخلص الشورى إلى 
جهة د رفضت صراحة مطلب الدارة ق، ذلك ان العبرة للمضمون وللآثار القانونية وهي أن الإالحاصل في القضية الراهنة

 ."بلغتها هذا الرفضأالمستدعية و 

   

 متعلقة بالأحوال الشخصيةالقرارات ال نوعين من الصلاحية والتمييز بين  -2

من قانون اصول  86ينطلق الشورى من المادة حوال الشخصية قضايا الأ في موضوع صلاحية الشورى لناحية 
ية ي المنفرد للنظر في دعاوى النفوس ويستشهد ببعض القرارات القضائصلاحية القاضالتي تنص على  المحاكمات المدنية

 وسفي سجلات النف ةمدرج أخطاء تصحيحلتأكيد هذا الأمر. إلا أن الشورى ينتقل مباشرة ليميز بين حالات من مثل 
 اضي المنفرد الناظر بدعاوى إلا بمقتضى حكم من المحكمة الصالحة والمحكمة الصالحة هي الق الا يجوز اجراؤه والتي

رفض  دارية التي تتولى دوائر النفوس، والتي لا ترمي الىلقة بقرارات صادرة عن السلطات الإالنزاعات المتعوبين النفوس، 
المذكورة  21ليست من المسائل التي ادخلتها المادة وبالتالي فإن هذه الحالات  او قبول تصحيح قيد في سجلات النفوس،

 صلاحية القاضي العدلي. ضمن

م به المستدعي والقرار الذي صدر بشأنهيضيف الشورى  سجلات  دلم يتناولا أي قيد من قيو  ان الطلب الذي تقد 
ن ما رمى اليه المستدعي هو عدم إدراج أحد تلك القيود النفوس لجهة الشطب او الإضافة او التعديل او التصحيح. بل إ

 .بنه بالتبني وقد رفضت الادارة طلبه هذا ولم ترفض تصحيح لو تعديل احد القيود المتعلقة بهفي إخراج القيد العائد له ولا
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القرار المطعون فيه هو قرار صادر عن السلطة الادارية بصدد طلب تقدم به أن  ،بحق أيضاً  ،لذلك رأى الشورى  
وعدم  تناوله قيداً من قيود سجل النفوس وبالتالي فإن عدم المستدعي يرمي الى الاستفادة من تطبيق احكام نص قانوني

اعتباره من القرارات المتعلقة بقيود الاحوال الشخصية، يخرجه من دائرة صلاحية القضاء العدلي التي تنحصر بهذا النوع 
 الفصل في ما اذا كانت السلطة الادارية قد خالفت القانون أم لا عندما اتخذتيخلص الشورى إلى أن  من المنازعات فقط.

  القرار المطعون فيه بالصورة التي اتخذته فيها، والفصل بالتالي بشرعيته يعود الى هذا المجلس وليس الى المحاكم العدلية.

 
 فقرة ثانية: التفسير التوسعي للقانون 

  

 أولا: موقف المستدعي

 الدفع ألأساسي -1

تاريخ  2851من القرار رقم  18المادة اضاف فقرة الى  24/7/1996تاريخ  541ن القانون رقم بأ يدفع المستدعي
النفوس  خراجات قيدلشخصية التي تنظم تذاكر الهوية وا  تنص على انه لا يجوز لدوائر النفوس والاحوال ا 2/12/1924

عي أو ر ان تذكر في هذه التذاكر والاخراجات اية عبارة تدل على ان من تعود له الهوية او اخراج القيد هو مولود غير ش
صرار على وضع الملاحظة ء في القرار المطعون فيه لجهة الإن ما جامعروف الام والاب. يرى المستدعي أانه غير 

 لان المشترع استعمل صيغة "اية عبارة تدل 541/96المتعلقة بحكم التبني على اخراج القيد العائلي مخالف للقانون 
ب غير معروف الا"عبارة "مولود غير شرعي" او انه مر لا يقتصر على ذكر الأ نأ ،بنظر المستدعي ،، ما يعني"على..
تشف سكل ما يشير من قريب او بعيد الى وضع الشخص لهذه الناحية او يمكن ان يُ "تعدى ذلك الى وحسب، بل ي "والام

 منه هذا الوضع. 

 سوف philosophico-juridiqueوبالضرورة فلسفياً قانونياً سوسيولوجياً قانونياً عميقاً  ثم يتبع المستدعي تحليلاً 
ه: يذهب المستدعي شطر المجتمع الشرقي ليقول إن هذا المجتمع لا يقبل بأن يتنازل أحد يفيد منه الشورى لدى اتخاذ قرار  

ى هو بنظر متبن  الولد الوتالياً فإن التبني لا يحصل إلا في حالة الأولاد غير الشرعيين. عن ولده الشرعي الى عائلة اخرى، 
والمشترع، يضيف المستدعي، عندما يفرض عدم ذكر أي عبارة تشير إلى وضع عامة اللبنانيين لقيط أو غير شرعي. 
وق شرعة حقناهيك عن أن هذا الأمر مرتبط بما تفرضه  ،حفظ كرامة الاشخاصالولد غير الشرعي فإنما يهدف إلى 

 . الانسان

 شمولية القانون الجديد -2
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فرادية والعائلية وتذاكر الهوية خراجات القيد الاجاء شاملًا لجهة المساواة بين إ 541/96ان القانون يرى المستدعي 
كون المديرية ت أن ستدعي هل يعقلرد. لذلك يتساءل الملذكر وضعية الفتتضمن خانة خاصة لا  ان الهوية الجديدةبدليل 

 عيارين مختلفين بالتمييز بين وضعين لم يميز القانون بينهما.العامة للاحوال الشخصية قد طبقت القانون بم

 ،النفوس على قيود سجلات بنظر المستدعي لا يؤثرإن عدم ذكر حكم التبني في اخراجات القيد الفردية والعائلية 
على  حسبو قتصر . إن غياب ذكر وضعية التبني تى القانونيوبالتالي على أي من الجوانب القانونية بوضع المتبن  

حكم  وضعية لىا، والإشارة م الى الافراد لاستعمالها سواء للتعريف عنهم او عن اوضاعهم العائليةسل  خراجات القيد التي تُ إ
 لانه بحكم الشخص الشرعي من الناحية القانونية. للفرد القانوني الوضعالتبني لا  تغي ر شيئاً في 

لم يحدد خراجات القيد الى وزارة الداخلية و أمر تنظيم إ المشترع تركأن  لائحته الجوابيةالمستدعي في ثم يستخلص 
يراد او شطب الاشارة الى حكم التبني في اخراجات القيد لا يؤثر ن إتتضمنها، وأالمعلومات والوقوعات التي يجب ان 

طلاقاً اني لم يحدد إرع اللبنالمشتالقضاء العدلي. وبالفعل فإن ود النظر فيها الى اطلاقاً على قيود سجلات النفوس التي يع
 هوية، حيث نصت المادة التاسعة،خراجات القيد او تذاكر الالمعلومات التي يجب ان تتضمنها إ القيود او الوقوعات او

المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية والبلديات على ان تتولى اقلام النفوس "إعطاء  4082/2000من المرسوم  ،الفقرة الثالثة
المادة ن ي أويضيف المستدععن قيود سجلات الإحصاء ووثائق الوقوعات لاصحاب العلاقة والادارات الرسمية".  بيانات

ان تتولى دائرة تسجيل الوقوعات: "مسك سجلات الاحوال الشخصية واستلام هذا المرسوم أيضاً تنص على  من 24
تدعي هنا تبيان يريد المس طبق الاصل وخلاصات عنها".التصاريح ووثائق الوقوعات والتدقيق فيها وتسجيلها واعطاء نسخ 

لى هذا الحد أو إ أن الإدارة تقوم بهذه الوظيفة بناء لتعليمات إدارية وليس تنفيذاً لقانون، ما يمنح الإدارة سلطة استنسابية
 الإشارة إلأى حالة التبني.  وضع في وضع أو عدمذاك 

  

 "اللقيط"الواقع اللبناني ومفهوم  -3

فان "، ى هو لقيط أو غير شرعيذا كان صحيحاً من الناحية النظرية انه ليس كل ولد متبن  يدفع المستدعي بأنه إ 
وان الاكثرية  ،للتبنيالصحيح ايضاً، في الواقع اللبناني على الاقل، ان ما من عائلة تعطي احد ابنائها الى عائلة اخرى 

شرعيين، وهذا ما يثير علامات الاستفهام حولهم ويؤثر على نظرة الناس  الساحقة من الاولاد المتبنين هم لقطاء او غير
 ."والمجتمع اليهم ويشعرهم بالاحراج في حالة اطلاع الاخرين على وضعهم
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هي حفظ كرامة الاشخاص وعدم ذكر أي اشارة  541/96ن غاية المشترع من القانون يرى المستدعي أمن هنا 
قتضي ى فإن الحفاظ على كرامة الأشخاص يمجتمعنا الشرقي يساوي بين حالة اللقيط والمتبن  وبما أن تمس بهذه الكرامة، 

  أيضاً عدم ذكر عبارة التبني.

 

 ثانيا  : موقف الدولة

  

فتقول إن هذه المادة  2851/24من القرار )المعدلة(  18لمادة انص ترد الدولة على المستدعي بالتفسير الضيق ل
هذا النص لا يجوز التوسع في تفسيره حتى و  ،"غير المعروف الأم والأب"او  "المولود غير الشرعي"الى تشير حصراً 
 لا تميز الدولة في ردها بين حالة المولود غير الشرعي التي تمس بكرامة الإنسان وحال التبني التيالتبني.  يشمل حالة

كام حواجبات الولد الشرعي: "وقد نظمت أبذات حقوق و ى تجرح كرامة الإنسان بدليل أن القانون اللبناني يخص المتبن  
نى اسم عائلة ق على المتبوما يليها من قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية حالة التبني بحيث يطل   106المادة 

دعى ضدها المست من هنا ترفض ."متبنيه وتصبح حقوقه عليه وواجباته هي حقوق الولد الشرعي على والده وواجباته نحوه
واعترف  لمشترعاى واللقيط لأن حالة التبني ليست حالة معيبة وقد شر عها لا يميز بين المتبن  فكرة أن المجتمع الشرقي 

 لولد الشرعي.تخص ابجميع الحقوق والواجبات التي  ىللمتبن  

طاقات بفي عدم الاشارة الى حكم التبني على ورداً على حجة المستدعي من أن الإدارة طبقت القانون بمعيارين  
من خانة خاصة الهوية لا تتضات بطاقأن  ،ربما بحق ،الإدارة د  تر الهوية والاشارة اليها في اخراجات القيد العائلية والفردية، 

الجديد  ة الفصل هي في شمول القانون فع الكبير على الإدارة لأن المسأل. إلا أن هذا الدفع لا يعود بالنتتعلق بالملاحظات
 التبني أم عدم شموله. 

  

 وماتبتحديد المعل لأحوال الشخصية ملزمة قانونياً إدارة ا"أن  ثم تكرر الدولة أقوالها في لائحة جوابية مضيفةً 
و تقصير ا خراجات القيد تحت طائلة المساءلة المدنية والجزائية عن كل اهمالوالوقوعات التي يجب ان تتضمنها إ

 ."غفال مقصود ام غير مقصود لاي معلومة واردة في السجلاتاو تخبئة او كتمان او إ 

 

 ثالثا : موقف الشورى 
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 للتطبيق 1996 القانون  الرد على عدم قابلية قانون  -1
  

  

القرار غير قابل للتطبيق لاستناده الى  541/1996القانون رقم  أن منالدولة  به تيرد الشورى هنا على ما دفع
د ق ن، لأن هذا الاخير، برأي الدولة،المتعلق باعتبار قيد وثائق الاحوال الشخصية اجبارياً في لبنا 1924 /2851رقم 

 ,1951  /7/12بموجب قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر بتاريخ  لغي  أُ 

شتراعية ، بل يركز على طبيعة العملية الا1924عدم إلغاء قرار العام أو لا يتوقف الشورى إطلاقاً أمام مسألة إلغاء 
النص التشريعي الذي يقر ه مجلس النواب والذي يتم اصداره ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية وفقاً للاصول أن  معتبراً 

دون النظر إلى اي موضوع ثانوي آخر. ما يعني أن المشترع عندما يضيف فقرة هو النص الذي يجب إعماله ب الدستورية
يئاً لأن النص شالواقع  في رُ يغي    لا فإن هذا الأمر ،حتى لو كان القانون الذي تقع فيه هذه المادة ملغى ،مادة قانونيةعلى 

 الملغى. م ويمكن في هذه الحالة فصل الفقرة المضافة عن القانون التشريعي ملز  

في ولكن  ."لية النص التشريعي الجديدستقلاا"مبدأ  ،للشورى  ، استناداً إلى هذا الموقف الصحيحيمكن أن نطلق هنا 
)قرار  15ياغة أكثر تطوراً ولم يلغه صراحة. علماً أن المادة إنما أتى يوضحه بص 1924 قرار 1951قانون  الواقع لم يلغ  

، 1951وليس على قانون  1924ما لماذا أتى التعديل على القرار أ. 1951من قانون  18المادة  تقريباً ( هي ذاتها 1024
عن  أن ذلك نجمإما  ،احتمالات: إما أن المشترع أراد تعديل النص الأصلي طالما أنه غير ملغى أن ثمة عدة نعتقد فإننا

في أي حال يعتبر الشورى أن النص الجديد مستقل وقد أضفنا أنه حتى في حالة نص جديد يأتي على نص سوء إنتباه. 
ما . ملغى غيرجديد الأهمية ذاتها التي يكتسبها فيما لو كان النص ملغى فإن هذا الأمر لا يغير في منح هذا النص ال

 معروف رغي انه او شرعي غير حظر إضافة أي عبارة تدل على أن المولود :فيالتي تكمن  م هي روحية النص الجديديه
بحد ذاته  ، هو قانون قائموبصرف النظر عن النص الذي اضيف اليه 541/1996القانون رقم : "وبما أن والاب الام

  ."جراء، فيكون بالتالي واجب التطبيقللاصول المرعية الإ ونشره وفقاً اره ونافذ، وقد تم  اصد

 

 الموقف من مدى شمولية القانون الجديد  -2

في  ية عبارةايتخذ الشورى موقفاً مؤيداً للمستدعي. يبدأ باستعادة نص الفقرة الجديدة المضافة والتي تحظر ذكر 
خراجات القيد ف رعي او انه غير معرو خراج القيد هو مولود غير شدل على ان من تعود له الهوية او إت تذاكر الهوية وا 

 .بالأم والأ

لأنه يبتعد عن القراءة الحرفية للنص فهو يشرع  non positiviste لكي يبرر الشورى موقفه غير الوضعاني
تحقيقها بهدف  رادي عن "نية المشترع الحقيقية لمعرفة الغاية التي أالتقصالقاضي الإداري التي تبدأ ب بتوصيف مهمة
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لتحقيق هذه الغاية، يتابع الشورى، يلجأ القاضي الإداري إلى عدة وسائل منها  ."عطاء هذا النص مفعوله ومداه الحقيقيينإ 
 التالية:  أن هذه الأسباب تضمنت الفكرةفوجد فعله القاضي الإداري اللبناني لأسباب الموجبة للقانون. هذا ما العودة إلى ا

خراجات القيد الصادرة باسماء ة درجت على تضمين تذاكر الهوية وا  وال الشخصي"... ولما كانت دوائر النفوس والاح
اشخاص مولودين بصورة غير شرعية عبارات مهينة وماسة بكرامتهم كعبارة طفل غير شرعي او غير معروف الاب أو 

  ."الام
 ،رية للمشترعكلنص ينبغي أن تنطلق من الخلفية الفقراءة ا أن ورى على الغاية من التشريع، ما يعنيشيركز الثم 

ار بالتمييز بين ستمر وبالفعل فإن النص الجديد يرفض الالا سيما عندما يكون النص قابلًا للتفسير.  ،لا من كلية النص
را تفسيرا س  فلا ينبغي أن تُ "مولود غير شرعي وغير معروف الام والاب"، المولود الشرعي وغيره من المواليد، وأن عبارتي 

ضيقاً بل إن التفسير الصحيح هو الذي ينطلق من نية المشترع ومن الغاية من القانون: هذه الغاية هي صون الحرية 
ي القيود بقى قائمة في تأن وضعية التبن وطالما .الناس كرامةومنع المس بالشخصية وتكريس المساواة وحماية الأشخاص 

ذكر أية عبارة تدل على ان من تعود له الهوية او فإن النص الجديد الذي يمنع  المدرجة في سجلات الأحوال الشخصية
ير شرعي او غير معروف الام والاب يجب أن يشمل بالضرورة وبالتأكيد وضعية التبني لأن المتبنى في اخراج القيد غ

   شرعي.لبنان هو كالمولود غير ال
 ةا يتموضع القاضي الإداري في ساحة السوسيولوجيا والسيكولوجيا والمبادئ الفلسفية العليا ليساوي التبني بحالنه

هذا الموقف الذي رعي. و شى هو مولود غير المتبن  لأن اللبناني يعتبر بصورة عامة وتلقائية أن الولادة غير الشرعية، وذلك 
من حيث  ىوضعاني بإمتياز لأن وضعية المتبن  -هو موقف ضد ، بما له من سلطة تقدير،يتخذه القاضي الإداري اللبناني

مؤسسة التبني هي مؤسسة منظمة وفقاً لاحكام القانون عن وضعية المولود غير الشرعي كون " ماً المبدأ هي مختلفة تما
 ".. ى وتؤمن له حقوقهتحمي المُتبن  

  
بصورة عامة لا  ى واللقيط ولأن العائلة اللبنانيةبفعل المماثلة بين المتبن  في لبنان إذاً كوك شوضعية التبني تثير ال

ئه من حيث طرحه ق في استدعاها عائلة أخرى. لذا يرى الشورى، مرتكزاً إلى موقف المستدعي الموف  تقبل فكرة أن تتبنى ابن  
ئة لم يشأ حصر الحماية بف" ،لكل هذه الأسباب ،المشترعإن  ،الشورى نقولكافة الأمور الداعمة لمطلب مراجعته، يرى 

راجها تبقى مدرجة في سجلات النفوس ولا يؤدي عدم اد".. لا سيما وأن عبارة التبني "معينة واستبعادها عن فئة ثانية معينة
بعبارتي د م يقصليخلص الشورى ويؤكد أن المشترع  ."في اخراج القيد الى فقدان الولد المتبنى لصلته بأهله البيولوجيين

 راد ايضاً منع اية عبارة اخرى من المحتمل ان تدل"أ منع بهما، بلحصر ال م والاب""غير شرعي" أو "غير معروف الأ
ة ير شرعي او غير معروف الأب أو الأعلى ان صاحبها هو مولود غ م أو من شأنها ان تعتبر مهينة لصاحبها او ماس 

ولوداً غير قد يكون مهذا الشخص من شأنها الدلالة على ان  القيد ى" في إخراجبن  وتالياً فإن إدراج عبارة "المت ."بكرامته
 ، ما يمس بالتأكيد بكرامة الشخص. م والأبشرعي او غير معروف الأ
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   بطال القرار المطعون فيه.لذلك يقرر الشورى إ

 

 
 حديثا  للقضاء اللبناني القسم الثاني: قرار متقدم يكمل مسارا  

 
 

متقدم في موضوع اختصاص الشورى لأن القاضي الإداري يتخذ موقفاً تعزيزياً لصلاحيته عبر توسيع هذا القرار 
رقعة القرارات القابلة للفصل عن القرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية، كما القرارات النافذة )فقرة أولى( وهو قرار متقدم في 

 (.موضوع تفسير مفهوم "المولود غير الشرعي" )فقرة ثانية
 
 

 قرار متقدم في موضوع إختصاص الشورى  -فقرة أولى

 

 الصلاحية والتمييز بين نوعين من القرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية  -أولا  

ما كان اري قضاء الإديبدي الشورى رغبة في توسيع صلاحياته لينقل إلى ساحة صلاحية ال صلاحيةالفي موضوع      
العدلي. كان بالإمكان أن يعتبر الشورى اللبناني أن مسألة قيد عبارة التبني مرتبطة  يمكن اعتباره من صلاحية القضاء

العدلي.  الصالحة هي القضاء ال الشخصية تقتضي اعتبار أن الجهةبموضوع الأحوال الشخصية وأن نظرة توسعية للأحو 
 لتبني عن مسائل الأحوالعبارة ا ار إذ ينجح بفصل قرار رفض طلب عدم وضعلكنه يفعل عكس ذلك في هذا القر 

ميز بين القرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية من مثل تصحيح أخطاء في سجلات النفوس وبين يالشخصية. لذا فهو 
دارية التي تتولى دوائر النفوس، والتي لا ترمي الى رفض او قبول تصحيح قيد في سجلات عن السلطات الإقرارات صادرة 

يما كان فحول إختصاص كل منهما. فبين القضاء العدلي والقضاء الإداري . يندرج هذا الأمر ضمن إطار النزاع النفوس
 ر فأكثر. صلاحيته أكثاليوم إقرار  يحاولولة عن اختصاصه لصالح العدلي هو ينزع القضاء الإداري إلى التخلي بسه
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هذه الفكرة التي سادت . تجدر الملاحظة هنا أن 2الحريات بقاعدة أن القضاء العدلي هو حامي هذا الأمريرتبط ربما 
طويلًا لم تعد صحيحة بفعل القرارات العديدة التي اتخذها القضاء الإداري والتي عززت الحريات الفردية والجماعية. نعتقد 

طور الإجتهاد فراد. لكن تأن القاضي الإداري ولفترة طويلة كان مقتنعاً بأنه مستشار للدولة أكثر منه مدافعاً عن حقوق الأ
 هذا النحو. الآن القضاء الإداري اللبناني ينحوو  شطراً معاكساً أخذ يذهب  ، لا سيما في فرنسا،الإداري 
  

 في هذا القرار .Actes détachablesهوم الأعمال أو القرارات القابلة للفصل فتندرج هذه المسألة أيضاً ضمن م
 عبارة التبني على إخراج القيد هو قرار قابل للفصل عن مجالأن قرار رفض عدم وضع  اللبناني يعتبر الشورى  "س. س."

ة ينزع إلى توسيع رقعة القرارات القابل جتهاد الإداري تجدر الملاحظة هنا أن التطور الحديث في الا الأحوال الشخصية.
   تعزيز إختصاص الشورى. للفصل وتالياً 

     

 في موضوع القرارات النافذةتعزيز صلاحية الشورى ثانيا : 

له غير الموقف الدولة التي  دفعت بأنه يجب رد المراجعة في الشكل لأن القرار الاداري المطلوب إبط عرضنا سابقاً 
 دارية مستندة الى القوانين والانظمةالشخصية لا تتعدى كونها توجيهات إحالة ادارة الاحوال موجود أصلًا باعتبار ان إ

اً قانونية مهمة. نافذ نظراً لترتيبه آثار أن هذا القرار هو  إلا أن الشورى رد   .النافذ ن توصيفها بالقرار الاداري النافذة ولا يمك
رفض يث حة الأحوال الشخصية حول قيد عبارة التبني وفق تعليل مفصل حرئيس مصلوكان استند الشورى إلى مطالعة 

وفقاً " الشخصية، وفي هذا بنظر الشورى موقف صريح بالرفض طلب المستدعي وقد وافق على ذلك مدير عام الأحوال
لب دارة قد رفضت صراحة مطر القانونية وهي أن الإالقضية، ذلك ان العبرة للمضمون وللآثا هذه للشكل الحاصل في

 ."بلغتها هذا الرفضأجهة المستدعية و ال

 يعوس  تقضاء الإداري اللبناني والفرنسي يندرج ضمن إطار موقف عام للتماماً برأينا إن موقف الشورى الصحيح  
 إلى مفهوم القرار النافذ. ثمة قرارات عديدة كانت تعتبر تدابير داخلية يتم نقلها اليوم إلى ساحة النفاذ هأكثر فأكثر في نظرت

ي فقرة ثانية قرار فلنتوقف قليلًا أمام هذا التطور الإيجابي قبل أن نعالج نظراً لتأثيرها على الوضعية القانونية للأشخاص. 
  قيد.لالقضاء اللبناني بحذف عبارة التبني من إخراجات ا

                                                           
2 - Voir Stavros Tsiklitiras, « La protection effective des libertés publiques par le 

juge judiciaire en droit français », LGDJ, 1998. 
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 هذه الصلاحية وتالياً يا ترى كيف تتعزز  ت صلاحية القضاء الإداري.رقعة القرارات النافذة كلما تعزز  كلما اتسعت
رر أن القاضي الإداري هو الذي يق القرارات غير قابلة للطعن لديه. لكن المفارقةغالبية القاضي الإداري إذا كانت  دورُ 

مة حل كيفعل ذلك بحذر لأنه إذا ما بالغ في الأمر فإن النزاع يغدو من صلاحية مح قابلية الطعن أم عدمها. وهو
بإمتياز. وهي مرتبطة بتطور صلاحية القضاء الإداري في العالم  relation dialectique الخلافات. إنها علاقة جدلية

 .3في فرنسا، مالكة حصة الأسد في التأثير على القضاء اللبناني وتحديداً 

  
التأثير على الوضعية القانونية للأفراد )مثل التعاميم الإدارية، والتدابير  كون ضعيفالقرار غير النافذ هو الذي ي

تصور ثلاث  /. يمكنActes qui ne font pas griefالداخلية، والتوجيهات، الخ(. إنها أعمال لا تنشئ نزاعات قانونية/
دوائر متداخلة تحتوي كل منها على فئة من الأعمال الإدارية: الدائرة الأولى وهي الأعمال الإدارية التي لا تُعتبر قراراتٍ 

لوضعية ذات التأثير المتواضع على ا )لهشاشة تأثيرها على الوضعية القانونية(، والدائرة الثانية تحتوي على القرارات
(، والدائرة الثالثة أخيراً التي تحتوي على النواة الصلبة المكونة من القرارات النافذة ذات الضمني )كقرار الرفضالقانونية 

 التأثير الواضح والأكيد على الوضعية القانونية )مثلًا عزل موظف، حظر تجمع نقابي..(.
 فراد.العمل داخل الإدارة ولا تتوجه للأ إلى تنظيم سير فقط نها تهدفلأالتعاميم الوزارية هي قرارات غير نافذة   

إن الإجتهاد مة، لذا فرفض أن تتلطى الإدارة خلف التسميات لتصدر قرارات نافذة بكل معنى الكلولكن القضاء الإداري ي
م التنظيمية ية، أما التعاميتدابير داخلوحدها تشكل بين التعميم التفسيري والتعميم التنظيمي. التعاميم التفسيرية ز الإداري يمي

نظراً لما تأتي به من جديد على أوضاع الأفراد )ضمانات، إكراهات،  ،فهي تضع قواعد لا بد من وصفها بالقواعد القانونية
 ،ن هذا القبيلهو مالتي نعالجها في هذا التعليق  "س. س."قرار رئيس مصلحة الأحوال الشخصية في قضية تغييرات..(. 
 . 4والأمثلة عديدة

                                                           

( على الأنظمة القانونية العربية 1804"تأثير قانون نابوليون )القانون المدني للعام  أنظر بحثنا :  -3 

 . )باللغة الفرنسية(.89، ص 2005، 1والإسلامية"، مجلة العدل، بيروت، عدد 

 

، غير منشور )حتى حينه(، تقدم المستدعي بمراجعة إبطال 6/2/1997في قرار "خوام على الدولة ووزارة النفط"،  -4 

والذي قرر بموجبه وقف خزانات للمحروقات.. ردت  21/1/1994لقرار )كتاب( وزير الصناعة والنفط الصادر بتاريخ 

لطعن به. أما مجلس الشورى اللبناني فقد اعتبر أن "معيار القرار أن هذا الكتاب ليس قراراً نافذاً يمكن االلبنانية الدولة 
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ساس مع ما لهذه العبارة من م ،ى" على إخراج قيدهإن القرار الذي يرفض طلب المستدعي بعدم وضع عبارة "متبن    

وزراء الذي أصدره مجلس ال التعميم بالكرامة ليس كالقرار الذي لا يحمل أي تأثير على وضعية الأفراد: مثال على ذلك
 العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات الرسمية اتجميع الادارات والمؤسسمن  يطلب فيهوالذي اللبناني 

 التعميمأو  .بممارسة التدريس المديرية العامة أسماء الموظفين والاجراء والمستخدمين والعاملين لديهم المرخص لهم ايداع
لهم التي تدخل او توشك الدخول الى السيارات والمواكب المرافقة  من الوزراء والشخصيات السياسية الايعازالذي يطلب 

سلامة الطيران  الحريري الدولي" العمل على اطفاء الاجهزة التي تستعملها منعاً للتشويش وحفاظاً على الى حرم "مطار رفيق
 .المدني

سج ل تبحيث أن بعض التدابير التي كانت في هذا المجال أيضاً نفسه فرض تجدر الإشارة إلى أن مفهوم حقوق الإنسان   
ضمن لائحة التدابير الداخلية لم تعد كذلك: مثال على ذلك العقوبات التي تقررها إدارات السجون على المساجين )عزل 

   (.5السجين في مكان غير صحي
 
ت بعض حر حة للتمييز بين القرار النافذ والقرار غير النافذ. طُ ينجح الفقه في وضع معايير واضفي الواقع لم  

 أن لا يحمل التدبير أي مفعول على الوضع القانوني للأفراد الذين يخضعون للتدبير.المفعول الداخلي للتدبير، المعايير: 
ن علم إنساني فالقانو وضع قواعد حاسمة. في ساعدت هذه المعايير لكنها فشلت .. ذو الطبيعة الاستنسابية جداً التدبير 

  بالتطور الإجتماعي. مرتبط باللحظة التاريخية، بموقف القاضي الشخصي، 
 
قرار ) مساحة التدابير الداخلية غير القابلة للطعنالفرنسي أيضاً وأيضاً  ص الإجتهاد الإداري قل  في تطور حديث  

اعتبر الشورى الفرنسي حيث  (   Ministre de la justice contre M. Boussouar"وزير العدل ضد السيد بوسوار" 
  توقيف إلى السجن هو قرار نافذ وقابل للطعن.أن قرار نقل سجين من مؤسسة 

إذ  "س.س."ار ر حقق قفزة في قنعتقد أن الشورى اللبناني يقارب هذه المسألة بحياء، بيد أنه بصورة عامة الشورى 
ن أ الإشارة إلى التبني هو قرار غير نهائي معتبراً عدم وضع لا شيء كان يمنعه من اعتبار أن قرار الإدارة في رفض 

 نلمح هذا الحياء في موضوع القرارات الإعترافية. ، على سبيل المثالالقرار النهائي يجب أن يصدر عن وزير الداخلية
، أن القرارات 501، ص 16، عدد 2004، م ق إ، 26/2/2001على سبيل المثال )أنظر "علي حوماني" تاريخ 

                                                           

قف وبما أنه يستفاد أنه موق ع من سلطة إدارية ويتضمن و  ..الإداري يستند إلى مضمونه بقطع النظر عن تسميته وشكله

حكام إقفالها.. فهو يتضمن قراراً    ."نافذا يمس بحقوق ومصالح المستدعي إدارياً  استعمال خزانات محددة بعد إخلائها وا 

 .784، القرارات الكبرى للإجتهاد الإداري، ص 1995شباط  17هاردوين وماري تاريخ  -5 
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ذي يشير إلى رغبة لدى القاضي الإداري اللبناني في (. أما التردد الواضح الdécisions recognitives الاعترافية 
اع جداً ء حيث انتقل من موقف شجتعزيز رقابته القضائية على أعمال الإدارة فإننا نراه في موضوع قرارات مجلس الوزرا

فيذية نإلى موقف عادي وأكثر خجلًا يعتبر أن قرارات مجلس الوزراء لا تحمل صفة النفاذ إلا عندما تصدر بالصيغة الت
هيئة ( إلى رأي 1998تص(: من قرار "شركة بروموريان )يس مجلس الوزراء والوزير المخ)تواقيع رئيس الجمهورية ورئ

حيث  13/12/2001تاريخ  كة اللبنانية للمقالع والكسارات"،قرار "الشر إلى  (413/99التشريع والإستشارات )الإستشارة 
هو قابل للطعن وفق  28/7/1999تاريخ  31قرار مجلس الوزراء رقم "أن يقرر مجلس الشورى اللبناني وبصورة حاسمة 

، 2003يوسف طوق وعبد الكريم عيتاني"، م ق إ، " يحسم هذا التردد بإتجاه التراجع في قرار".. لكنه إجتهاد مجلس الشورى 
  يقرر مجلس شورى الدولة أن قرارات مجلس الوزراء ليست نافذة بذاتها.حيث ، 316، ص 15عدد 

لإدارة تعزبز رقابته على اسيره في مسار  يؤكد "س. س." قرارالفي هذا  ، فإن الشورى اللبنانيمرأياً يكن من أ 
  القرارات القابلة للطعن.وتوسيع رقعة 

 
  

  فقرة ثانية: قرار متقدم في موضوع تفسير مفهوم "المولود غير الشرعي"
 
 التفسير التوسعي المبني على موقف إنساني -1

 رأحياناً موقف القاضي الشخصي على الموقف الفقهي التفسيري. صحيح أن ثمة نصوصاً ينبغي أن تفس  يتقدم 
ير يفرض نفسه. ولكن في غالبية الأحيان موقف القاضي المبني على قناعاته هو سبصورة توسعية لأن هذا النمط من التف

من هنا القدرة التفسيرية للقاضي، القدرة . extensive ou restrictive الذي يدعوه إلى انتهاج موقف توسعي أو تضييقي
لقاضي في تطبيق ا تردد ارة التبني كانت لصالح الطفل لمابلو أن عني وتوجيهه بهذا أو ذاك الإتجاه. و على لي   النص القان
ما دفع به أي د إلا أنه اقتنع و . 1924من قرار العام  18أضافه المشترع اللبناني على نص المادة  االنص الحرفي لم

 يها مس بالكرامة وهذا صحيح. ، فلبنان ،المستدعي من أن عبارة التبني في هذا البلد
 

كانت عبارة  ول في موضوع تطبيق القانون عدة نظريات تصارعت ولا تزال والقاضي يتخذ الموقف الذي يراه مناسباً:   
 ،كلسن، لوك ات)نظري /positivisme légaliste/قواعد "الوضعانية الشرعانية" القاضي التبني لصالح الطفل لأعمل 

القاضي سيعتمد المنهج الوضعاني الواقعي. هو ينطلق من النص ولكن يقاربه لكن وفيشت...(..  طهوبس، روسو وكان
 النمساوي القانوني  )نظرية ياسوسيولوجفلسفة )ميشيل قيلاي( وبالعلى ضوء الواقع واحتياجات الناس. وهذا الموقف مفعم بال

يجب تطبيق القواعد على : كل الناس سواسية أمام القانون و ن الطبيعيانو ينهل من الق . كما هو(/Ehrlich/أيرليتش 
 يلجأ المشترعون اليوم (.positivisme scientifiqueالإنسانية جمعاء. وهو في آن موقف علمي )الوضعانية العلمية 

كي يتأكدوا من وقع القانون على الناس. تأكد القاضي في هذا القرار أن  قبل التصويت على قوانينإحصائيات مسبقة  إلى
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بمثابة  الذي هو في الذهنية اللبنانية والعربية بصورة عامة اللبنانيين يخلطون بين التبني واللقيط، أي مجهول الأم والأب،
ما عدا تلك القائمة في دوائر  ،فته في الوثائق الرسميةوضع ص 1996اللقيط الذي رفض المشترع اللبناني في العام 

خراجات القيد.   يالنفوس ول  س على تذاكر الهوية وا 

قرار إلى نظرية "المنفعية"، التي تعني أن دور القانون تأمين رفاهية الناس لفي هذا ا يستند القاضي اللبناني أيضاً 
حقاق الحق )افيلسوف بنتام  )هولمس  الأمريكيةوالنظريات  (/théorie de l’utilitarisme anglais/ورفع الظام وا 

 . 6العربي والإسلامي القياس ذات الأهمية الفائقة في عالمنا مستعينا بمفهوم (Holmes et Perelman وبرلمان

غاية القاعدة القانونية أو هدفها  إلىمرتكز ، /téléologique/ تيليولوجيمنهج القاضي هنا هو غائي بإمتياز، أي 
يل وضعية تسجهو  2419أن الغاية من قرار العام  معتبراً  ،القاضي في قرار "س. س."انتهجه . هذا المنهج 7الاجتماعي

راجات القيد( كما اعتبر أن غاية المشترع من القانون الجديد هي حظر وضع لات الرسمية )وليس عل إخالتبني في السج
 عبارة التبني. عدم وضع أي عبارة تمس بالكرامة. التمسك بالغاية يستدعي إبطال قرار الإدارة رفض 

  

حض فلسفية: م شعورية طرح القاضي مسائل لاسفي بإمتياز: بصورة شعورية أو موقف القاضي اللبناني هو أيضاً فل    
طبي ما هو تأثير التقدم ال إلى اللقيط في المجتمع اللبناني؟ ما هو وقع النظرة ما معنى هذه الحياة؟ ما معنى الإنجاب؟

في  ذا مر  ل هقرابة والإرتباط البيولوجي؟ كالمفهوم الهائل في موضوع الولادات المصطنعة على أفكار جامدة مرتبطة ب
                                                           

 ، بيروت.، توزيع مكتبة الحلبي، "المعتمد في أصول الفقه" محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين أنظر -6 

في دراسة القانون في البلدان الأوروبية والتي يستوحي منها النظام القانوني نورد هنا المدارس الرئيسية المعتمدة  -7 

اللبناني. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه المدارس عرفتها إلى هذا الحد أو ذاك  البلدان العربية منذ القدم، ولا سيما الفقه 

المسيحية الشرقية. وواقع الأمر أن جميع هذه  الإسلامي )مناهج القياس، والرأي والإجماع ومعيار المصلحة( والتيولوجيا

المدارس، في الغرب كما في الشرق، علمانية كانت أم دينية )مسيحية أم إسلامية أم يهودية(، تتداخل وتتقاطع، وتستمد 

ي فمن بعضها.. أنظر د. خالد قباني، "المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقضاء في المنطقة العربية: مدى الإستفادة 

غالب غانم، رئيس  . أنظر أيضاً 2003، 9، صفحة 14الحاضر والمستقبل"، مجلة القضاء الإداري في لبنان، عدد 

مجلس الشورى سابقاً، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مؤلفه "حكم القضاء" حيث يعرض بصورة غير مباشرة لأهمية 

 .2008كم القانون والنزاهة، بيروت، المقاربة الفلسفية للقانون. منشورات المركز العربي لتطوير ح
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واستئجار "البطون"، وحيث تزدهر تجارة  أطفال الأنابيبأي زمن ، 2009ه في العام يتخذ قرار  القاضي اللبناني الذي ذهن
  بنوك الجينات والحيوانات المنوية.

 

بل  حيح،وهذا ص ،"عتبر انجاب الاطفال خارج الزواج امراً طبيعياً في المجتمعات الغربية يُ "وكما يقول المستدعي 
لى حكم اكعمل جرمي، لذا فإن الإشارة  نظر اليه في مجتمعنا الشرقيبينما يُ ا يشكل القاعدة، يمكن أن نضيف أنه غد
اً بكرامتهانتهاكاً لأبتعد التبني في اخراجات القيد    .سط حقوق الانسان ومس 

  

 ومفهوم كرامة الإنسان البشري  النظرة الفلسفية -2
هي تالياً قابلة دوماً أو في أكثر ذات جوهر فلسفي و هي  les plus positivistesانية ن النصوص الأكثر وضعإ

ر التق لو كان الأمر غير ذلك نسألالأحيان للتفسير والتفسير المغاير وحتى التفسير المعاكس.  لبات الاجتهادية ماذا يفس  
مبدأ و لمشروع، ء غير امبدأ الإثرا، و وكيف نفهم نشوء مفهوم المبادئ القانونية العامة في القانون الإداري على سبيل المثال

ولقانون بات العقو قانون وكيف نفهم التعديلات المنتظمة ل ،بدأ عدم رجعية القرارات الإداريةمو المساواة أمام المرافق العامة، 
  .الخئف، الطا لاتفاقأصول المحاكمات الجزائية وللقانون المدني، وكيف نفهم أن كل يوم نقرأ ونسمع تفسيراً جديداً 

 le positivismeيتبع منهج الوضعانية الواقعية "س. س." ليس خطأ اعتبار أن القاضي في هذا القرار 

factualiste كن يخلُ في لاعتبار أن الموقف لم يولكن برأينا، كما سنرى، قفزة القاضي فوق القانون كانت كبيرة بما يك 
 " مثالي إلى هذا الحد أو ذاك.تشريجمن "

الكاملة للقضاء في النظام القانوني اللبناني، بفعل النصوص المكر  سة  الاستقلاليةغياب  رغم صحة ما يقال عن
لى هذا الحد أو ذاك بالسلطة الحاكمة، إلا أن 8لوصاية "السياسي" على القضاء ، ولكون القضاء مرتبطاً شئنا أم أبينا وا 

يحكم فلسفياً أحياناً، أي أنه برأينا يقوم بمشوار إلى رحاب فلسفة القانون ليبحث في النصوص الفلسفية  القاضي اللبناني
سة عن حلول لقضايا صعبة أو عن حلول إنسانية وديمقراطية لقضايا مسجونة بنصوص وضعية "تضييقية للحريات  المؤس  

  ولحقوق الناس". 

ويبتكر قواعد قانونية. يأتي على بالنا في معرض تناولنا لقرار  تهديجوالقاضي الإداري أكثر من اي قاض آخر 
ي س لمفهوم كرامة الإنسان البشري فالذي يتمحور حول مسألة كرامة الإنسان البشري قرار فرنسي شهير أس   "س. س."

                                                           

لس مج من نظامالثانية( المادة )وزارة العدل.  تنظيماتمجلس الشورى اللبناني، شئنا أم أبينا، هو جزء من  -8 

 الشورى اللبناني. 
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 lancerإن قرار منع لعبة تقاذف الأقذام  .Orge -sur -Morsang 9الإجتهاد الإداري هو قرار "مورسان سور أورج"

les nains ة )الصحة، السلامة، الأمن ية الإدار ن من مكونات الضابط تخالف أي مكو   يخالف القانون لأن هذه اللعبة لا
بكرامة القزم في هذه اللعبة ولو برضاه يخالف مبدأ احترام كرامة الإنسان  إلا أن المس   (.le bon ordre10حسن والنظام ال
 .le principe du respect de la dignité de la personne humaineالبشري 
  

لذي سمح االفرنسي إثر صدور قرار مجلس الشورى الفرنسي هذا انتقدت بعض الأقلام المحافظة القاضي الإداري 
كثيرة أخرى رحبت بقرار ثوري يحافظ على كرامة  خامس على مكونات الضابطة الإدارية لكن أقلاماً لنفسه إضافة مكون 

ني للبناوبصورة عامة الفقه ا وبرأينا يضرب مقولة أن القاضي العدلي هو وحده حامي الحريات الفردية. الإنسان البشري 
 لفقها. نقول إن مة وبعض القناعات الدينيةااب العما لا يمس هذا التطور بالآدجتهادي الفرنسي طاليجاري التطور الا

لإنسان بإتخاذ قرار يحافظ على الحد الأدنى من كرامة ا انييجاري التطور الفرنسي فلماذا عندما يجرؤ القاضي اللبن اللبناني
اس من القاضي نلحقوق ال هو أكثر احتراماً هل القاضي الفرنسي نتقده بعض الأقلام الوضعانية. " تس, س,"البشري كقرار 

هدف بقواعد التفسير القانوني وببراعة إيجاد ثغرات في النصوص القانونية ب وهل القاضي الفرنسي هو أكثر علماً لبناني ال
حكون ويسخون شاء القزم أم لم يشأ. يتقاذفونه ويض ،لعبة تقاذف الأقزام مهينةلا نعتقد ذلك.  حتى القفز فوقها؟تصويبها أو 
 منع هذه اللعبة في مراقص البلدة. أن هذا محط للكرامة و  "مورسان سور أورج"رئيس بلدية رأى عليه بالمال. 

  
 الفرنسي د الطريق أمام القاضي الإداري مه   قد نكاالفرنسي في أي حال تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري  
 le principe du respect de la dignité de la personne كرامة الإنسان البشري  إحترام  منح لمبدأه حيث أن

humaine  قرارت  ،343/344-94)قرار رقم  1994تموز  27ضد كل أنواع الإذلال قيمة دستورية في قرار صدر في
من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )الموقعة  3(. كذلك فإننا نجد هذا المبدأ في المادة 100المجلس الدستوري، صفحة 

فمتى، عوض الكلام الكثير في لبنان عن تعديلات ضرورية في الدستور لتوزيع جديد  (.1950 تشرين الثاني 4في 
  رة في الديباجة تكرس مبدأ إحترام  كرامة الإنسان البشري. يتم الكلام عن إضافة مادة أو فقللصلاحيات، 

 

                                                           

 .372صفحة  ،، مجموعة لوبون 1995تشرين الأول  27شورى فرنسي،  -9 

ظام "الإنتأنظر مؤلف الدكتور يوسف سعدالله الخوري، حول الإنتظام العام الذي يشمل كل هذه المكونات  -10 

 .2001در للمنشورات القانونية، بيروت، العام في الإجتهاد الإداري"، توزيع صا
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ر الشورى الفرنسي شرعية قرار  11"التضامن بين الفرنسيين"في قرار آخر  الفرنسية حظر توزيع  Nice نيسمدينة قر 
هذه  توزيع "سوليدارييتا"في الوقائع اعتادت جمعية . على المعوزينSoupe au cochon وجبة طعام من لحم الخنزير 

لوجبة ستفادة من هذه ااستبعاد اليهود والمسلمين من الا الوجبة كل مساء أربعاء لكن الهدف الحقيقي من هذا العمل كان
يُعمل الشورى  نتظام العام وكرامة الإنسان البشري.يزاً ومخالفة لمبادئ العلمنة والاالشورى أن في هذا تميالمجانية. رأى 

ي قرار "س. كذلك ف .وزيع وجبة طعام من لحم الخنزير(مبدأ إنسانياً لإستبعاد تطبيق قانون )لأن القانون لا يمنع تهنا 
سان البشري ارة تمس بكرامة الإنعبارة التبني لأن العب ية عدم وضعشرعس." الذي نحن بصدد التعليق عليه يقرر الشورى 

إلا أن المنطق الوضعاني يقتضي منا أن نقر بأن القاضي عدم وضع الإشارة إلى التبني. ورغم أن القانون لا يفرض 
ا يعني من قابلية النص للتفسير. م أوالنص أو من عدم وضوح  ياللبناني في هذا القرار أفاد من ثغرة في النص القانون

ي الإداري. حول ولا قوة للقاضي نص صريح إلزامية وضع صفة التبني على إخراجات القيد فلا فلو أنه وضع  أن المشترع
في كتابه صورة بارعة بيفسر هذه الإشكالية الأستاذ ميشيل تروبير لتفسير القانوني: لإمكانية  ثمةولكن في غالبية الحالات 

  .12سفة القانون""فل

  

 هذا القرار ليس وحيدا    -3 

                                                           

   ، وزارة الداخلية ضد جمعية التضامن بين الفرنسيين.2007كانون الثاني  5الفرنسي،  مجلس الشورى  -11 

كذلك يمكن أن ترغب الدوغماتية في المساعدة على إيجاد حل لمشكلة جديدة لا يوجد بشأنها قاعدة خاصة مرعية.  -12 

الدوغماتية القانونية أن توصي لم تكن موضوعاً لتفسير رسمي، وعلى  énoncés génarauxيوجد فقط بيانات عامة 

بإستخدام أحدها. حتى لو كان هذا التفسير قائماً فإن المعنى الذي ينتج عنه ليس القاعدة الخاصة المبحوث عنها بل قاعدة 

عامة. يمكن إستنتاج )إستدلال( حل خاص بالضبط من القاعدة العامة أو من المعنى الذي يوصي به البيان العام. جميع 

يات هي إيعازات وتفترض أحكاماً قيمية. هكذا فإن الدوغماتية القانونية لا يمكن أن تزعم بأنها علم لأنها ترتكز هذه العمل

سفة القانون، لمن كتاب ف .indicatives propositionsتعيينية  قتراحاتعلى تقييمات وتؤدي إلى إيعازات وليس إلى إ

que sais-je،  ،115، ص 2006دار النجوى, 
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لبناني منذ نشأة القضاء الليس فريداً لدى القضاء اللبناني. نتناوله هنا الذي  الحق يقال إن هذا القرار الجريء 
لفردية والعامة اولا سيما في مجال الحريات  ،التطور في البلدان المتطورة )فرنسا تحديداً(والرغبة واضحة في تأكيد مجاراة 

 , 13وحقوق الإنسان

قق حالآونة الأخيرة )رغم أن فترة بعد الحرب هي فترة تراجع(  قة أن القضاء الإداري اللبناني فيولكن من المفار 
غير "فسير بر اعتماد تاستقلالية معينة إزاء المشترع، ععزبز الرقابة على أعمال الإدارة، وتعزيز قفزات كبيرة ياتجاه ت

لما درجت عليه الحال. حتى أن القاضي الإداري اللبناني في بعض الحالات مغاير تماماً أي " للنصوص القانونية، اعتيادي
موافقة جميع ب فسير "مطاط جداً" للقانون لم يحظ  المرتبطة بالحقوق الجوهرية للمواطنين قفز عملياً فوق القانون عبر ت

 لصادر في. نقصد هنا قرار "الياس غصن"، ا، على ما نعتقدنسي فعله يوماً الفقهاء اللبنانيين ولا حتى تجرأ القاضي الفر 
قرار "دام يد بالتأك خطوة كبيرة إلى الأمام متجاوزاً  اللبناني يتقدم القاضي الإداري  قرارهذا ال. في 200114تشرين الأول  25

ي القضاء. في "الياس غصن" يقفز القاضلاموت" الفرنسي الشهير في موضوع إتاحة الفرصة دوماً للمواطن في مراجعة 
  ، تبعاً لمنهج تفسيري فائق في ذاتيته.كلياً فوق القانون ويُعم ل مفاعيل قرار للمجلس الدستوري اللبناني

"تتمتع من قانون إنشاء المجلس الدستوري التي تنص على أن  13المادة إلى يستند القاضي في هذه القضية  
س الدستوري بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية القرارات الصادرة عن المجل

 فرض في جميع الحالات المشابهة. إلا أن هذه المادة لا تنص على أن قرارات المجلس الدستوري تُ  والإدارية..".

ول إن قها ناقص والمتفائل ييقول إن نصف إنها قصة الزجاجة نصف المليئة. المتشائمهنا سلطة القاضي هائلة:  
في قرار "س. س." يقول المشترع لا يجب أن توضع على إخراجات القيد أي عبارة تمس بكرامة الأشخاص. نصفها مليء. 

 "تتمتع القرارات الصادرة عن المجلساس غصن" يقول المشترع لتبني يمس بكرامة الناس. وفي "اليرأى القاضي أن ا
كمن هنا ". كل المسألة تالمحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإداريةالدستوري بقوة القضية 

                                                           

 ىال مساءلة الإدارة مثلًا )يشهد علت بعيدة في مجوبقي يناراة سوى هذين المجالأسف لم تطل هذه المج بكل -13 

نادرة هي القرارات التي يقرر فيها الشورى فرض غرامة  ،حول الغرامة الإكرامية 1993ذلك أنه حتى بعد صدور قانون 

 إكراهية على الدولة. 

على قرار "السفير الياس غصن"، لمجلس الشورى اللبناني، تاريخ  ناتعليقالإطلاع على  -14 

 .566، ص 2002، مجلة العدل )لصادرة عن نقابة محامي بيروت(، العدد الرابع، 25/10/2001
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أم القاعدة العامة المنبثقة عن هذا  cas d’espèce في تفسير عبارة "القضية المحكمة": هل المقصود القضية بالذات
 , القرار

في تقول إنه  الإداري  الاجتهادة قانونية عامة يستمدها من تمسكه بقاعدولقد أعلن الشورى اللبناني في قرارات عديدة 
 1924من قرار العام  18)كنص المادة  كل مرة تتضمن الأحكام القانونية نصوصاً صريحة تخالف المبادئ العامة للقانون 

ل بقدر الإمكان التقلي، يلجأ القاضي في هذه الحالة إلى (التي تمنع تقديم المراجعات القضائيةتلك أو إلى هذا الحد أو ذاك 
من أهمية هذه النصوص تأميناً لتفوق المبدأ العام على الأحكام القانونية المذكورة باعتبار أن تلك النصوص تتضمن 

  .يجب تطبيقها بصورة حصرية وضيقة أحكاماً استثنائية

الأحيان  في أغلب بإمكانهمهكذا فإن القاضي وأستاذ القانون والمحامي وكاتب العدل وسائر العاملين في القانون  
 . الفلسفيةالإجتماعية والسياسية و يماشي مواقفهم  باتجاهتفسير النص 

 ة الأولىنوعية أخرى بإعماله للمر  " يحقق الشورى اللبناني قفزةالمركز الدولي للبحوث الزراعية"" في قرار آخر -
 .15أولوية المعاهدات على القوانين حتى اللاحقة منها

قطع الشورى مع مرحلة سابقة كانت تسود فيها فوقية القانون الوطني على كل ما عداه، وحيث في هذا القرار ي  
كان يتم تجاهل القانون اللبناني نفسه لأن المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على تقدم أحكام 

 اللاحق استبعاد القانون القرار تكمن في  جرأة القاضي في هذادي. المعاهدات الدولية عند التعارض مع أحكام القانون العا
منح القضاة سلطة إعمال أولوية المعاهدات وتالياً إعلانات الحقوق والمواثيق الدولية يُ هكذا إذغ كان مخالفاً معاهدة سابقة. 

غي من أصول المحاكمات المدنية( ينبأن هذا القانون )المادة الثانية لكن الشورى يعلم حتى اللاحقة.  على جميع القوانين
 عندما يشترط أن تكون الإتفاقية نصاً عاماً لا خاصاً.  القرار ذاتهفي وهو يلحظ هذا الأمر إعماله بحدود معينة 

 
   

زي ذها القاضي جون قفي الوسط القانوني اللبناني حول قرارات اتخ ب هذه الأيامفي إطار آخر يدور حديث صاخ
 ربالقرارات "غير الإعتيادية" في القضاء اللبناني لأنها فائقة في جرأتها بل وفي مخالفتها لنية التشريع بنظيمكن وسمها 

دية والعامة" ر ق"القاضي العدلي، حامي الحريات الجون قزي في هذه القرارات يعمل القاعدة الشهيرة : ين. بعض المعارض
امة. ريات الفردية والععن الح يدافع هو أيضا دفاعاً شرساً الإداري راح القاضي م أن هذه القاعدة لم تعد صحيحة مذ رغ

                                                           

ار، قر هذا العلى  ناتعليقأنظر  الفرنسي الشهير. Nicoloوفي هذا إعمال لإجتهاد قرار نيكولو  -15  -

 .1462، العدد الرابع، صفحة 2006لعام ، العدل ، مجلة2000-2-29صادر في ال
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 القاضي العدلي هي مغالطة مة حول وظيفةأن هذه المسل   في الواقع بدأ مشوار القاضي الإداري هذا منذ زمن طويل. إلا
 16في كتابه "فلسفة القانون" Christian Atiasيان أتياس كريستكغيرها من المغالطات العديدة في مجال علم القانون.  كبرى 
بالفعل و  يما هي ليست صحيحة أو أقله لم تعد صحيحة البتة.ف ،كيف أن مفاهيم قانونية عديدة اتخذت صفة القدسية يبين

 . الفردية وكرامة الإنسان البشري  حامي الحريات هو أيضاً  ضي الإداري اللبناني في قرار "س.س." يثبت أنهفإن القا
 

غدا  .)المتن( الشخصية الغرفة الناظرة في قضايا الأحوال ،رئيس المحكمة الابتدائية ،جون قزي  القاضيلنعد إلى 
 صورة غير اعتيادية ولأسباب إنسانية.  ايا التي حكم بها بهو نفسه بفعل القضقضية  قزي  القاضي

تبارات عللنصوص القانونية لا توسعياً  فسيراً اتبع فيه ت ،8/2/2007تاريخ  بالتبني اً حكم فقد اصدر القاضي قزي  
نسانية  ،مين حق المواطن في مراجعة القضاءفي موضوع ضرورة تأالتشريع اللبناني  منه يعاني فراغاً  فسد   ،17قانونية وا 

ولكي   .الشاملة لمقاضاة الناس أرجحية القضاء العدلي على القضاء المذهبي والشرعي باعتباره صاحب الولايةمبدأ  معملاً 
دى الطوائف ل ل)لأن هذا الطلب غير مقبو  من قبل الزوج الجديد يستطيع القاضي إيجاد مخرج لقبول طلب تبني الطفلة

فيها المشترع اللبناني المحاكم  المحاكمات المدنية، التي أولى من قانون أصول 79أحكام المادة فقد ارنكز إلى  الكنسية(
 . المدنية اللبنانية سلطة النظر في النزاعات الناشئة عن عقد الزواج

 
القانوني  صأوا وفسروا النفقر  ،إنسانية جريئة جدا بدوافعأصدروا قرارات تجدر الملاحظة أن قضاة لينانيين كثر 

نوات الأخيرة . في العشر سالعدل والإنصاف ئدهم إليها مباا مواقف دفعتوذلك منذ نشأة القضاء في لبنان وأتخذو  بفلسفة
  ..(.، إلخ.، رالف رياشي، خالد حمودخميس برزت أسماء مثل فوزي 

                                                           

 .2006، فلسفة القانون، دالوز، Christian Atiasكريستيان أتياس  -16 

 . القرار الذي أصدره في موضوع التجنيس يراجع أيضاً  -17 

 

القاضي اللبنانـي في مواجهة قوانين  ،أزمـة نظام الأحـوال الشخصية في لبنـانمؤلفه " ،قاضي جون قزي لأنظر ا

 .2008، نشر خاص، "العالـم
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هنا الكتاب الذي أصدرته المؤسسة البنانية للسلم الأهلي "مرصد القضاء في لبنان، دفاعاً عن أيضا  أخيراً و لنذكر 
 .18أنطوان مسرة وبول مرقضالأساتذة ج أحكام قضائية مختارة، إعداد العدالة والحريات وحقوق الإنسان"، نتائ

 
 كلمة أخيرة:

إن قرار "س. س." لمجلس الشورى اللبناني يشكل دون شك "غرزة" متينة في بناء الإجتهاد الإداري اللبناني. فمبدأ 
للشورى  "حق الشفعة" يعوداحترام كرامة الإنسان البشري يمكن أن يُعمل في جميع المجالات القانونية ولدى جميع المحاكم. 

ادة من أي ثغرة في النص القانوني لإصدار قرارات قضائية لصالح الأفراد، اللبناني: سوف يستطيع القاضي الإداري الإق
فيما في السابق، ورغم الثغرات القانونية القابلة للتظهير في أغلب الأحيان، فقد كان يتخذ "مرغماً" أحياناً قرارات تمنح 

ماً إلى هو هذه المرة، مبدأً مه ،اني قد أوفدالإمتياز للإدارة، للدولة، على حساب المواطن. هكذا يكون القاضي الإداري اللبن
 !! القضاء الدولي إلى  ولما لا، القضاء المدني والجزائي والعسكري والدستوري 

 
 

§§§ 
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